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  أثــر تغيـر الزمـان 
  فـي تغـيــر الـفـتـوى

  
   )*(  وليد بن علي الحسين٠د٠أ                                           

  :المقدمة
ٕالحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى خــاتم النبيــين، وامــام المرســلين، 

ه إلــى يــوم ٍنبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه، ومــن اهتــدى بهــداه، وســار علــى نهجــ
  :الدين، وبعد

مـن  أحـوال المكلفـين وظـروفهم، وةإن من المتقرر فـي الـشريعة الإسـلامية مراعـا
ــــر الظــــروف والأزمــــان،  ســــنن االله التطــــور وحــــصول الكونيــــة تبــــدل الأحــــوال، وتغي

، ولا شك أن  التي اختص بها وخصائصهاداتهٍ ودوام التجدد، فلكل زمان ع،العلمي
فمـــا يكـــون ُ، فبتغيرهـــا تتغيـــر الفتـــاوى التـــي بنيـــت عليهـــا، علـــى الفتـــاوىهـــا أثـــر تغيرل

ٍمناســــبا فــــي زمــــن قــــد لا يكــــون كــــذلك فــــي زمــــن آخــــر، وقــــد  ٍ كانــــت فتــــاوى الأئمــــة ً
متغيــرة، بمــا أنهــا أعــرافهم، وظــروفهم، وأحــوالهم، وأزمــانهم وًواجتهــاداتهم مبنيــة علــى 

  .الفتوى تتغير بتغير أسبابها وموجباتهافتتغير الفتاوى؛ لأن 
ً، نظــرا لمــا تغيــر الفتــاوى وتبــدلهامــسألة مهمــة يترتــب عليهـا يتنـاول هــذا البحــث و
ه فــي عــصرنا الحاضــر مــن كثــرة التغيــرات فــي عمــوم مرافــق الحيــاة، وأنمــاط نــشهد

الحيــاة المختلفــة، ممــا يحتــاج معــه إلــى مراعاتــه واعتبــاره عنــد إصــدار الحكــم، ونــتج 
حرصــت ، وقــد ً سـابقاانـت عليــه فــي بعـض الفتــاوى المعاصـرة عمــا كٌتغيـرعـن ذلــك 

وبيــان حقيقــة ذلــك، تغيــر الفتــوى، أثــر تغيــر الزمــان فــي فــي هــذه الدراســة أن أبــين 
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ممــا يبــين   والمعاصــرة فيهــا،التطبيقــات الفقهيــةذكــر ، و فيهــاتتبــع كــلام الأصــوليينو
هــــا مراعاتهــــا للحاجــــات والأحــــوال، ووفاءٍصــــلاحية الــــشريعة لكــــل زمــــان ومكــــان، و

ومواكبتهــا للمــستجدات والمتغيــرات، فــي ضــوء قواعــد الــشريعة بمــا بمــصالح العبــاد، 
  .يحقق المصالح ويدرئ المفاسد

  :مشكلة البحث
 ما أثر تغير الزمان في تغير الفتوى؟ -١

  ما التطبيقات الفقھية �ثر تغير الزمان في تغير الفتوى؟ -٢
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  :هذا الموضوع ما يأتيمن أسباب اختيار 
، بيـــان أهميــة الموضــوع، فهـــو مــن الموضـــوعات المهمــة التــي تحتـــاج إلــى :لاًأو

ً لبيانه ودراسته، نظرا لكثرة التغيـرات التـي يـشهدها هـذا الـزمن، والتـي  ماسةوالحاجة
  .لآخرزمان ن المسألة الواحدة قد يختلف حكمها من أفتجد لها أثرها على الفتوى، 

 بضرورة تغير الفتاوى والأحكام النـصية  كثرة الدعاوى التي تدعو وتطالب:ًثانيا
، دون التقيـــــد بقواعـــــد زمـــــانلواقـــــع، محتجـــــين بتغيـــــر الللعـــــصر، ومـــــسايرة لمواكبـــــة 

  .، ومراعاة مقاصد التشريعشريعةال
 كثرة الأحكام الفقهية المتغيـرة المبنيـة علـى تغيـر الزمـان، ومـا يفـضي إليـه :ًثالثا

  .رر، والمشقة، وتفويت مصالحهمعدم اعتبارها من وقوع الناس في الحرج، والض
  :أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى تحقيق الآتي
 .بيان أثر تغير الزمان في تغير الفتوى -١

 .ذكر التطبيقات الفقھية والمعاصرة �ثر تغير الزمان في تغير الفتوى -٢

  :خطة البحث

انتظمــت خطــة البحــث فــي مقدمــة وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس المــصادر 
  :ًفقا للآتيوالمراجع، و
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  .المقدمة* 
  .التعريف بتغير الزمان وتغير الفتوى: المبحث الأول* 
  .بيان أثر تغير الزمان في تغير الفتوى: المبحث الثاني* 
  .التطبيقات الفقهية لأثر تغير الزمان في تغير الفتوى: المبحث الثالث* 

  .الخاتمة
  .فهرس المصادر والمراجع

ٍه للخيـر والـسداد، وأن يغفـر لـي مـا كـان مـن خطـأ أسأل االله تعالى أن يوفقني فيـ
ٍوزلــــل، واالله تعــــالى أعلــــم وأحكــــم، وصــــلى االله وســــلم علــــى نبينــــا محمــــد وعلــــى آلــــه 

  .وصحبه وسلم
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  المبحث الأول

  التعريف بتغير الزمان وتغير الفتوى
:بيان معنى تغير الزمان: أولا  

َّتغير( مصدر للفعل "تغير" تغير يتغير ت: ، يقال)َ  ُغيرا، وهـو فـي اللغـة يـدل علـى ً 
تغيـر الـشيء عـن حالـه، بمعنـى تحـول، وغيـره، أي حولـه : ، يقـال)١(اختلاف شيئين  ُ َ

غيــر عليــه الأمــر، أي حولــه، وتغــايرت : وبدلــه، كأنــه جعلــه غيــر مــا كــان، ويقــال
َغيــــر الــــدهر، أي أحوالــــه المتغيــــرة، ويقــــال: الأشــــياء، أي اختلفــــت، ويقــــال غيــــرت : ِ

  .)٢(ًشيء تغيرا، أي أزلته عما كان عليه فتغيرال

ٍانتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى:  هوومعنى التغير في الاصطلاح ٍ)٣(.  

اســــم لقليــــل الوقــــت وكثيــــره، ويقــــع علــــى جميــــع الــــدهر : والزمــــان فــــي اللغــــة هــــو
  .)٤(وبعضه

نٍ تغير الظروف والأحوال المحيطة بالناس من زمـ: والمقصود بتغير الزمان هو
  .)٥(ٍإلى زمن، ومن عصر إلى عصر

  :الفتوىبيان معنى تغير : اًثاني

ٍ اسـم مـصدر للفعـل  فهـي فـي اللغـةالفتـوىسبق الكلام على تعريف التغير، وأمـا 
  :ُ، يقال فتى يفتي فتيا، ويطلق الإفتاء في اللغة على معنيين)فتى(

                                                           

  .)غير( ٤/٤٠٣مقاييس اللغة لابن فارس : ينظر) ١(
 ٢٦٨والمــــصباح المنيــــر للفيــــومي ص، )تغيــــر( ٥/٤٠لــــسان العــــرب لابــــن منظــــور : ينظــــر) ٢(

  .)غير(
  .٨٧التعريفات للجرجاني ص: نظري) ٣(
  .١٣/١٩٩لسان العرب : نظري) ٤(
  .٢١٩، وقاعدة العادة محكمة ص٢/٩٤٥المدخل الفقهي العام : نظري) ٥(
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الطراوة والجدة -١  وهـو مـأخوذ ومنه الفتـى وهـو الـشاب الحـدث الـذي شـب وقـوي،: ِ
  .)١(ُُمن الفتوة

أفتـاه فـي الأمـر، إذا أبانـه لـه، : ُومنه الفتيـا، بمعنـى تبيـين الحكـم، يقـال: الإبانة -٢
ًأفتيت فلانا رؤيا رآها، إذا عبرتها، وأفتاه في المسألة، إذا أجابـه عنهـا، : وتقول ً ُ
ـــه فـــي المـــسألة، إذا بـــين: وتقـــول اســـتفتيت إذا ســـألت عـــن الحكـــم، وأفتـــى الفقي ُ 
  .)٢(حكمها

  .ٌويتبين بهذا أن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى الثاني، وهو الإبانة
ًوأمــا فــي الاصــطلاح فقــد ورد فــي تعريــف الفتــوى اصــطلاحا عــدة تعريفــات، مــن 

  :أبرزها
 .)٣(حةٍ في إلزام أو إبا �ا)خبار عن حكم # -١

ٍعن حكم شرعي� حكم # با)خبار  -٢
)٤(. 

ٍعن دليل لمن سأل عنهتبيين الحكم الشرعي  -٣
)٥(. 

ًوالتعريــف المختــار هــو التعريــف الأخيــر، لكونــه مختــصرا وجامعــا لقيــود الفتــوى،  ً
  :وبيانه كالتالي

ٕهذا جنس في التعريف يبين حقيقة الفتوى، وأنها بيان للحكم واخبار به ): تبيين( ٌ
  .من غير إلزام، ويخرج بهذا القضاء

الحكم الــشرعي، ويخــرج هــذا الأحكــام أي إن الفتــوى تخــتص بـ): الحكـم الــشرعي(
  .غير الشرعية

                                                           

  .)فتا( ١٥/١٤٥، ولسان لعرب )فتى( ٤/٤٧٣مقاييس اللغة : ينظر) ١(
  .)فتا( ١٤٨-١٥/١٤٧، ولسان لعرب )فتى( ٤/٤٧٤مقاييس اللغة : ينظر) ٢(
  .٦، وصفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص٤/٥٣الفروق للقرافي : ينظر) ٣(
  .٦ والمستفتي لابن حمدان ص والمفتيصفة الفتوى: ينظر) ٤(
 .٣٢/٢٠الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) ٥(
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أي أن الفتــوى تكــون مبنيــة علــى دليــل، وهــذا يخــرج الفتــوى بغيــر ): عــن دليــل(
  .دليل، كمن ينقل فتوى غيره، فلا يسمى فتوى

ًأي أن الفتوى تكون جوابـا لـسؤال المـستفتي، وهـذا يخـرج بيـان ): لمن سأل عنه(
ً فتيا، وانما يسمى إرشادا وتعليماًالحكم ابتداء بغير سؤال فلا يسمى ً ُ ٕ.  

 العلمــاء المتقــدمين مــع ه عنــد تعريفــفلــم يــرد" تغيــر الفتــوى"وأمــا المــراد بمــصطلح 
ٌ، ولعـل ذلـك عائـد إلـى عـدم )١(أنهم ذكروا أن الفتاوى والأحكام تتغير بتغير الأزمـان

ةٌ فـــي اعتنـــائهم بتحريـــر المـــصطلحات بقـــدر اعتنـــائهم بتطبيقهـــا، ولأن دلالتهـــا متقـــرر
  : بعض المعاصرين بالآتيهوقد عرف، أذهانهم، مما يغني عن بيانها

ٍأن ينتقل المفتي بالمسألة المعينة من حكم تكليفي إلى آخر -١ ٍ)٢(.  
ٍأن الفتــوى تختلــف فــي بيــان حكــم المــسألة الواحــدة مــن حــال لآخــر، أو شــخص  -٢ ٍ

  .)٣(ٍلآخر، أو زمان عن زمان
 سـبب  ذكـر فيـهردٍلـى حكـم آخـر، ولـم يـوقد اقتصر التعريفان على تغير الحكـم إ

ـــر الفتـــوى أن  ـــإني أرى أن يكـــون التعريـــف المناســـب لمـــصطلح تغي ـــذا ف التغييـــر، ول
  :يقال
ًتحول الحكم إلى حكم آخر، لموجب شرعي، وفقا لمقاصد التشريع"  ٍ ٍ ٍ."  
  :التعريفمفردات شرح 

ٍ حكـم ٍأي بـأن يتغيـر الحكـم ويتبـدل مـن حكـم إلـى: )آخرٍ الحكم إلى حكم تحول(
ٍآخر، كأن يتغير الحكم من وجوب إلى تحريم، أو من تحريم إلى إباحة ٍ.  

ٍأي أن تبــدل الحكــم وتغيــره يكــون لــسبب اقتــضى تغيــره، وهــذا : )شــرعي ٍلموجــب(
ٌالــسبب معتبــر شــرعا، ولتغيــر الحكـــم أســباب عــدة، ويخــرج بهـــذا مــا لــو كــان تغيـــر  ً ٌ

  .ٍالحكم بغير سبب شرعي؛ فإنه لا يعتبر
                                                           

  .١٣-٣/١١ٕ، واعلام الموقعين لابن القيم ٨/٤٠الذخيرة للقرافي : ينظر) ١(
  .٣٥٩-٣٥٨الفتيا المعاصرة للمزيني ص: ينظر) ٢(
  .٥تغير الفتوى أسبابه وضوابطه للحداد ص: ينظر  ) ٣(
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ٍأي إن تغير الحكم جار على وفـق مـا تقتـضيه مقاصـد : )التشريعقاصد  لمًوفقا(
ً واعتبارا للقواعد الشرعية وليس مبنيـا حـسب الرغبـات والأهـواءالتشريع ، فـإن التغيـر ً

ٌإنمــا يكــون فــي ظــاهر الحكــم، وأمــا فــي بــاطن الأمــر وحقيقتــه، فإنــه موافــق لمقاصــد 
  .قبلُد الشريعة، فإنه لا يالشريعة، ويخرج بهذا تغير الحكم المخالف لمقاص

**
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  ثانيالمبحث ال

  بيان أثر تغير الزمان في تغير الفتوى
تغيــر الزمــان، عمــا كانــت عليــه فــي الــسابق تغيــر الفتــوى الموجبــة لســباب الأمــن 

وتتجــدد ،  فيــهالزمــان، بــأن تختلــف أحــوال النــاسحــوال  أ كمــا ســبق تغيــرويقــصد بــه
وضـــعف وازعهـــم وخـــراب ذممهـــم، ، أخلاقهـــمحاجـــاتهم، وتتغيـــر ســـلوكياتهم، بفـــساد 

الـــديني، لأن حــــال اســــتقامة النــــاس وديــــانتهم يختلــــف عــــن حــــال فــــسادهم وضــــعف 
تغيـر ذلـك أن عبـر بعـض الأصـوليين عـن ذلـك بفـساد الزمـان، قد وازعهم الديني، و

فــي عبــر الأزمــان النــاس يتفــاوت ذمـم النــاس وفــساد أخلاقهــم يوجــب تغيــر الفتــوى، و
الواجـــب علـــى مـــن يتـــصدر الفتـــوى أن كـــام الـــشريعة، ومـــدى التـــزامهم وتمـــسكهم بأح

يفضي إلـى مفـسدة، وأن يزجـر النـاس عـن الوقـوع فـي قد يمنع كل ما يراعي ذلك، ف
  .المفاسد

ال وحـأ إلـى اعتبـار الواقـع عنـد الفتـوى، ومراعـاة  فـي حقيقتـهرجـعيوتغير الزمـان 
والأئمــة  �الــصحابة تغيــرت فتــاوى بعــض قــد ف الــشريعة،ٌمعتبــرة فــي ، وهــذه النــاس

في بعض الأحكام الاجتهادية التي دعت إليها الظروف الطارئة، والمذاهب الفقهية 
وتغيــر الأحــوال، والأزمــان، وقــد نــص الأصــوليون علــى تغيــر الفتــاوى الاجتهاديــة، 
فذكر القرافي أن الأحكام تختلـف بـاختلاف الأزمـان، وأن الأحكـام والـشرائع اختلفـت 

الفتـوى تتغيـر بتغيـر أهـل : " ويقـول ابـن تيميـة، )١(بحسب اختلاف الزمـان والأحـوال
  .)٢("ٌالزمان، وهذا صحيح على مذاهب العلماء من السلف والخلف 

ًوقد عقد ابن القيم فصلا في بيان تغير الفتوى واختلافهـا بحـسب تغيـر الأزمنـة، 
د ، وقـاذكر أن هذا الفصل عظيم النفع جـدوالأمكنة، والأحوال، والنيات، والعوائد، و

ٌوقع بسبب الجهل به غلط عظيم علـى الـشريعة، أوجـب وقـوع الحـرج والمـشقة، فـإن  ٌ
                                                           

  .٤١-٨/٤٠الذخيرة : ينظر )١(
  .٢/٢٧١الفتاوى الفقهية الكبرى ) ٢(
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َالـــشريعة مبناهـــا علـــى الحكـــم ومـــصالح العبـــاد إن الفتـــوى تتغيـــر بتغيـــر : "، وقـــال)١(ِ
  .)٢( "الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين االله

ًن ذكـر أمثلـة لمـا خـالف ويقول ابن عابدين عن عـدم اعتبـار تغيـر الزمـان بعـد أ
ٌفهذا كله وأمثاله، دلائل واضـحة علـى أن المفتـي لـيس : " فيه المتأخرون المتقدمين ٌ

لــه الجمــود علــى المنقــول فــي كتــب ظــاهر الروايــة، مــن غيــر مراعــاة الزمــان وأهلــه، 
ًوالا يضيع حقوقا كثيرة، ويكون ضرره أعظم من نفعه  ٕ")٣( .  

 مـن المـسائل علـى حـسب ٍالزمـان فـي كثيـر ف لاخـتلا فقد تتغيـر الأحكـام : "وقال
  .)٤("المصالح

 عمــا كانــت عليــه ومــن تتبــع الكتــب الفقهيــة يلاحــظ تغيــر بعــض الفتــاوى الفقهيــة
 ةناســـــبمً، وذلـــــك لأن كثيـــــرا مـــــن الأحكـــــام التـــــي اســـــتنبطها الفقهـــــاء، كانـــــت ًســـــابقا

يـــرت وضـــاعهم وأزمـــانهم، وقـــد أفتـــوا بخلافهـــا عنـــدما اختلفـــت أحـــوال النـــاس، وتغلأ
، فقـد كـانوا )٥(ًالأزمان والمصالح، ولم تعد الفتوى الـسابقة محققـة للمـصلحة الـشرعية

ًوفقــا لمــا يحقــق مقاصــد الــشريعة مــن يراعــون حــال زمــانهم، ومــا يقــع فــي عــصرهم، 
، أو ســد ذريعــة الفــساد، كمــا أطــالوا البحــث فــي كتــبهم عــن المــسائل ٍ وتيــسيرٍتخفيــف

 يل، وقــد خــالف بعــض فقهــاء المــذاهب مــا نــصوالنــوازل الواقعــة فــي زمــنهم بالتفــص
ًعليه إمام المـذهب فـي مـسائل كـان الإمـام بناهـا علـى مـا كـان فـي زمنـه، أخـذا مـن 
ًأصول المذهب وقواعده، لعلمهم بأنه لو كان حاضرا فـي زمـنهم لقـال بمـا قـالوا بـه، 

فــرب ٍفــإن لكــل زمــان نوازلــه، وظروفــه، ووقائعــه، والتــي تختلــف باختلافهــا الفتــاوى، 
قهية التي ذكرها الفقهاء قاعدة ومن القواعد الف، ٍفتوى تصلح لزمن، ولا تصلح لآخر

                                                           

  .١٣-٣/١١إعلام الموقعين : ينظر) ١(
  .٤/٢٠٥علام الموقعين إ) ٢(
  .٢/١٣١مجموعة رسائل ابن عابدين ) ٣(
  .٢/٤٧اشية ابن عابدين ح) ٤(
  .١٥٦البعد الزماني والمكاني لبلمهدي ص: ينظر) ٥(
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، ويقـــصد بتغيـــر الأزمـــان تغيـــر أحوالـــه، )١("لا ينكـــر تغيـــر الأحكـــام بتغيـــر الأزمـــان"
ٌوالمصالح التي بنيت عليها الأحكام، فهي تدل على أن للزمن أثر في تغيير بعض 

ٍيت على قياس، أو مصلحة، أو عـرف، فـإن هـذه الأدلـة ُالأحكام الاجتهادية التي بن ٍ
ًالاجتهاديــة تتغيــر بتغيــر الــزمن الموجــب تغيــر الحكــم، نظــرا لتغيــر مجريــات الــزمن، 
ٍمن حصول تطور علمي، أو تغير حال الناس فيه من صلاح واستقامة، أو فـساد،  ٍ ٍ ٍ

  .على الحكمتأثير ونحو ذلك مما له 
 أن يتحقق من منـاط الحكـم، بمعرفـة مـا يـؤثر على المفتيولذا كان من الواجب 

ٍفيه، ويكون سببا في تغيره، حتى لا تنتمي الفتـوى إلـى زمـن غيـر الـزمن، أو تعـالج  ً
على الظرف ى بنيالحكم الشرعي على الواقعة ذلك أن ًواقعا غير الواقع المعاصر، 

المحــــيط بهــــا، فكــــان مــــن الطبيعــــي أن يتغيــــر الحكــــم لتغيــــر الظــــروف التــــي تحــــيط 
ٌهــــي ســــبب لترتــــب الأحكــــام الــــشرعية، فــــإذا تغيــــرت تتغيــــر  بالواقعـــة، ولأن الأزمــــان

؛ لأن الأحكــــام تتبــــع أســــبابها، كمــــا طــــرأ علــــى الواقــــع  التــــي بنيــــت عليهــــاالأحكــــام
ًالمعاصـــر أحـــوالا جديـــدة، ولهـــا تأثيرهـــا علـــى الحكـــم، ممـــا يـــستوجب أعـــادة النظـــر 

ًذا كان واجبا على المفتي الإحاطـة  ل،والاجتهاد، وعدم الجمود على الفتاوى السابقة
مراعاة بفقه الواقع، ومعرفة ما يوجب تغير الحكم، واعتبار حال الزمان، والمكان، و

ًحـــال الواقـــع، بـــأن يكـــون مـــدركا للواقـــع، بـــصيرا بـــأحوال معرفـــة مقاصـــد الـــشريعة، و ً
زمانــــه، وقــــد اشــــترط الأصــــوليون فــــي المفتــــي معرفــــة الواقــــع وأحــــوال النــــاس، فمــــن 

؛ لأن الواقـع يتغيـر )٢( التي اشترطها الإمام أحمد في المجتهد معرفـة النـاسالشروط
ويختلــف بــاختلاف الأزمــان، ممــا يوجــب تغيــر بعــض الفتــاوى والأحكــام عمــا كانــت 
ًعليه، فإن تغير طبيعة الواقعة وحقيقتها يوجب أن تأخذ الواقعة حكما جديـدا مغـايرا  ً ً

                                                           

  .٩١ص) ٣٩(مجلة الأحكام العدلية مادة رقم : ينظر) ١(
، وأصول الفقه لابن مفلـح ٥/٤٦١، والواضح لابن عقيل ٥/١٥٩٩العدة لأبي يعلى : ينظر  ) ٢(

٤/١٥٤٨.  
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 مـــا كـــان عليـــه إلـــى مناقـــضة قـــصد للحكـــم الـــسابق، لـــئلا يفـــضي بقـــاء الحكـــم علـــى
  .ٍالشارع من حصول مشقة، أو ضرر

لا يـتمكن المفتـي، ولا الحـاكم، مـن الفتـوى، والحكـم بـالحق، إلا : "يقول ابـن القـيم
فهـــم الواقـــع والفقـــه فيـــه، واســـتنباط علـــم حقيقـــة مـــا وقـــع : الأول: بنـــوعين مـــن الفهـــم

فهـم الواجـب :  والنـوع الثـانيًبالقرائن، والأمـارات، والعلامـات، حتـى يحـيط بـه علمـا،
 � الذي حكم به في كتابه، أو على لسان رسـوله �في الواقع، وهو فهم حكم االله 

، فالعـالم مـن يتوصـل بمعرفـة الواقـع ..في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر
  .)١( "� ورسوله �والفقه فيه إلى معرفة حكم االله 

ٍ يــصح للعــالم إذا ســئل عــن أمــر كيــف لا": ويقــول الــشاطبي عــن اعتبــار الواقــع ُ
يحصل في الواقع، إلا أن يجيب بحسب الواقـع، فـإن أجـاب علـى غيـر ذلـك، أخطـأ 
ٍفــي عــدم اعتبــار المنــاط المــسئول عــن حكمــه؛ لأنــه ســئل عــن منــاط معــين، فأجــاب  َِ ُ

  .)٢("ٍعن مناط غير معين
لكليـة وعـدم ٌمبني علـى تحقيـق مقاصـد الـشارع اواعتبار حال الزمان عند الفتوى 

، ورفـــع ةعيمناقـــضتها، وذلـــك بجلـــب المـــصالح ودرء المفاســـد، والأخـــذ بقواعـــد الـــشر
إن الحالــة الثانيــة حيــث  ؛فــي الواقعــةر منــاط الحكــم تغيــعنــد الحــرج عــن المكلفــين، 

ٌإنمـا شـرعت الـشرعية الأحكـام ، فالتي تغيرت فيها الفتوى تختلف عن الحالـة الأولـى
ُمـــا وجـــدت المـــصلحة بنـــي عليهـــا الحكـــم، والمـــصالح لتحقيـــق مـــصالح العبـــاد، فحيث

 فــي تغييــر بعــض �يــشهد لهــذا اجتهــادات الــصحابة ممــا و، تتغيــر بتغيــر الأزمــان
  :الأحكام مراعاة لفساد الزمان، ومن ذلك

ً أوقـــع الطـــلاق الـــثلاث دفعـــة واحـــدة لمـــا رأى تهـــاون النـــاس � أن عمـــر :الأول ً
كــان الطــلاق : " �ل ابــن عبــاس وتلاعــبهم بــالطلاق، فقــصد زجــرهم عــن ذلــك، قــا

                                                           

  .١/٦٩إعلام الموقعين   ) ١(
  .٣/٧٣ الموافقات  ) ٢(
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، طـــلاق �، وســـنتين مـــن خلافـــة عمـــر  �، وأبـــي بكـــر�علـــى عهـــد رســـول االله 
ٍ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهـم فيـه أنـاة، إن(: �الثلاث واحدة، فقال عمر 

   ".)١()عليهمفلو أمضيناه 
ن  أ�رأى أميــر المــؤمنين عمــر : " ً معلقــا علــى ذلــكرحمــه االله يقــول ابــن القــيم

ًالنــــاس قــــد اســــتهانوا بــــأمر الطــــلاق، وكثــــر مــــنهم إيقاعــــه جملــــة واحــــدة، فــــرأى مــــن 
المــصلحة عقوبتــه بإمــضائه علــيهم، ليعلمــوا أن أحــدهم إذا أوقعــه جملــة بانــت منــه 
ُالمرأة، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة يراد للدوام، لا نكاح تحليـل،  ً

ٌ أن هـذا مـصلحة لهـم فـي �، فـرأى عمـر فإذا علموا ذلك كفوا عن الطـلاق المحـرم
ً، وعهـــد الـــصديق، وصـــدرا مـــن �زمانـــه، ورأى أن مـــا كـــانوا عليـــه فـــي عهـــد النبـــي 

 فـي الطـلاق، �خلافته، كان الأليق بهم؛ لأنهم لـم يتتـابعوا فيـه، وكـانوا يتقـون االله 
الله، ، وتلاعبـوا بكتـاب ا�ً لكل من اتقاه مخرجا، فلمـا تركـوا تقـوى االله وقد جعل االله

ًوطلقوا على غير ما شرعه االله، ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم، فهذا مما تغيـرت بـه  
 .)٢("الفتوى لتغير الزمان 

 زاد في مقدار حـد شـارب الخمـر حينمـا رأى انهمـاك النـاس � أن عمر :الثاني
 .)٣(في شربها من أجل ردعهم عن شربها

 مــع أنبــل بعــد تعريفهــا،  أمــر ببيــع ضــوال الإ� أن عثمــان بــن عفــان :الثالــث
 أمر بتركهـا حتـى يـأتي صـاحبها؛ مـن أجـل حفـظ أمـوال النـاس، وذلـك لمـا �النبي 

 .)٤(ضعف الوازع الديني عند الناس، فخشي أن تضيع على صاحبها

                                                           

  ).١٤٧٢(، رقم ٢/١٠٩٩طلاق الثلاث، : باب: رواه مسلم في كتاب الطلاق) ١(
  .٣/٣٥إعلام الموقعين ) ٢(
، رقـــم ١٢٩٤الـــضرب بالجريـــد والنعـــال، ص: الأثـــر رواه البخـــاري فـــي كتـــاب الحـــدود، بـــاب) ٣(

)٦٧٧٩.(  
، ورواه )٥١ (، رقم٢/٥٨١القضاء في الضوال، : الأثر رواه مالك في كتاب الأقضية، باب) ٤(

الرجـــل يجـــد ضـــالة يريـــد ردهـــا علـــى : البيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى فـــي كتـــاب اللقطـــة، بـــاب
  ).١١٨٦٠(، رقم ٦/١٩١صاحبها لا يريد أكلها، 
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 رأت منع النساء من حـضور المـساجد، حيـث رضى االله عنها  أن عائشة:الرابع
اء، لمـــنعهن المـــسجد، كمـــا منعـــت  مـــا أحـــدث النـــس�لـــو أدرك رســـول االله : " قالـــت

، وقـــد عللـــت المنـــع بتغيـــر أحـــوال النـــساء، لمـــا يفـــضي إليـــه )١("نـــساء بنـــي إســـرائيل 
الحكــم يختلــف بــاختلاف : " ذلــكيقــول السرخــسي عــن ، خــروجهن مــن فتنــة الرجــال

، �أحــوال النــاس، ألا تــرى أن النــساء كــن يخــرجن إلــى الجماعــات فــي زمــن النبــي 
ولا يبعـد أن : "وقـال، )٢("ً، وكـان صـوابا � فـي زمـن عمـر ُ، ثـم مـنعن�والصديق 

  .)٣("يختلف الحكم باختلاف الأوقات
وٕان عدم اعتبار تغير حال الزمان ومراعاة ذلك في الفتوى يفـضي إلـى حـصول 
الـضرر والمـشقة وقـد جــاءت الـشريعة برفعهمـا، كمـا صــرح بـذلك ابـن عابـدين حيــث 

ف الزمـان، لتغيـر عـرف أهلـه، أو لحـدوث ٌكثيـر مـن الأحكـام تختلـف بـاختلا: " قال
ــو بقــي علــى مــا كــان عليــه أولا للــزم منــه  ًضــرورة، أو لفــساد أهــل الزمــان، بحيــث ل
المــشقة والــضرر بالنــاس، ولخــالف قواعــد الــشريعة المبنيــة علــى التخفيــف واليــسر، 

  .)٤("ودفع الظلم والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام
النــاس ممــا يناســب حيــاتهم وزمــنهم وعــصرهم يتجــدد بتجــدد ذلــك أن مــا يحتاجــه 

الحيـــاة، وتغيـــر أحـــوالهم، وظـــروف معاشـــهم، فـــإذا تجـــددت تلـــك الحاجـــات وتبـــدلت 
طبيعتهــا فــإن المــصلحة تقتــضي مراعــاة هــذا التبــدل؛ اعتبــارا لمــصالحهم، ذلـــك أن 

فقـد الشريعة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا ما قامت عليـه الـشريعة 
 ،ً ضـيقاًفأول بدء الإنسان في زمن آدم كـان الحـال ضـعيفا: "ًذكر القرافي ذلك قائلا

                                                           

ـــاب الأذان، بـــاب) ١( ـــام الإمـــام العـــالم، ص: رواه البخـــاري فـــي كت ، رقـــم ١٧٦انتظـــار النـــاس قي
نساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه خروج ال: ، ورواه مسلم في كتاب الصلاة، باب)٨٦٩(

  ).٤٤٥(، رقم ١/٣٢٩فتنة، 
  .١١/٥المبسوط ) ٢(
  .١٦/٧٠المبسوط ) ٣(
  .٢/١٢٥ة رسائل ابن عابدين مجموع) ٤(
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 ، وكثـرت الذريـة، فلمـا اتـسع الحـال، وأشياء كثيرة وسع فيها،فأبيحت الأخت لأخيها
م الـــسبت والـــشحوم والإبـــل رُ ذلـــك فـــي زمـــان بنـــي إســـرائيل وحـــمَرَُ حـــ،وعتـــت النفـــوس

ٕ وازالـــة ، وتوبـــة أحـــدهم بالقتـــل لنفـــسه،ون صـــلاة وفـــرض علـــيهم خمـــس،وأمـــور كثيـــرة
 ، إلى غير ذلك من التشديدات ثم جـاء آخـر الزمـان فهرمـت الـدنيا،النجاسة بقطعها

ـــــت تلـــــك المحرمـــــات ولأ،وضـــــعف الجـــــسد وقـــــل الحبيـــــب ـــــت ،ن النفـــــوس أحل  وعمل
اخــتلاف   وخففــت الواجبــات فقــد اختلفــت الأحكــام والــشرائع بحــسب ،ًالــصلوات خمــسا

 ، وشـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا، في سائر الأمم  وظهر أنها سنة االله،الأحوالالأزمان و 
 وظهـر أنهـا مـن ، على الاختلاف عند اختلاف الأحوال في زمانناًبيانافيكون ذلك 

  .)١(" عما جاء به الشرعًولم يكن بدعاقواعد الشرع وأصول القواعد 
ُوعاشـروه � :ًوقال ابن عابدين معلقا على قولـه تعـالى ُ ِ َ ِن بـالْمعروفَ ُ ْ َ ِ � )لا إذ : ")٢

أن ينظــر إلــى الزمــان والمكــان، فعلــى المفتــي  بــاختلاف  شــك أن المعــروف يختلــف 
  .)٣(" إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف؛حال أهل زمانه وبلده

  :ولمراعاة تغير الزمان في الفتوى حالان
لأخـذ بالأشـد اتغيـر الزمـان بـأن يقتـضي :  الفتـوى بـالمنع والتـشديد:الحال الأولى

ً، حتــى لا يتخــذ النــاس ذلــك المبــاح طريقــا فــي الأصــلفيفتــى بمنــع المبــاح والأحــوط 
بــأن يتــرك المفتــي للوصــول إلــى المحــرم؛ لفــساد ذممهــم وأخلاقهــم، وقــد يكــون ذلــك 

رحمـه الـشافعي كما فعل الإمـام الفتوى بما يعتقد رجحانه؛ لما يرى من فساد الذمم، 
ك، ولكنه كان لا يفتى به لفساد يرى أنه لا ضمان على الأجير المشتر فقد كان االله

بالتغليظ في الفتـوى؛ لـردع النـاس وكفهـم عـن الوقـوع فـي تارة يكون ذلك و، )٤(الناس

                                                           

  .١٠/٤٧الذخيرة ) ١(
  .من سورة النساء) ١٩(ن الآية رقم م) ٢(
  .٣/٦٠٢اشية ابن عابدين ح) ٣(
  .١/٤٠٨المهذب للشيرازي : ينظر  ) ٤(
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فـضي احتقـار الحرام، كالتشديد في الأحكام التعزيرية بما قد يصل إلى القتل؛ لـئلا ي
  إذ إن المقصد من العقوبات هو زجر الناس وردعهم، وتقدير؛العقوبة إلى انتشارها

ٌذلــك موكــول إلــى المجتهــد، فــإن النــاس إذا فــسدوا احتــاجوا إلــى مــا يــردعهم ويــردهم 
إلــى الــصواب، وهــذا يعــرف بالــسياسة الــشرعية، وهــو الفعــل الــذي يكــون معــه النــاس 

ٍ، فينظر المفتي حينئذ فيما تصلح به أحوال )١(أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد
 .الناس

ًف والتيــسير مراعــاة لحــال النــاس، واعتبــارا لعمــوم  الفتــوى بــالتخفي:الحــال الثانيــة
البلوى فيما انتشر وعم بين الناس، مما يعسر عليه تحرزهم منه أو استغناؤهم عنـه 
ًإلا بمــشقة، فتكــون الفتــوى باســتباحة المحــرم أخــذا بالأيــسر؛ اعتبــارا لحاجــة النــاس،  ً

ات كــــــالأذان ًودفعــــــا للحــــــرج عــــــنهم، كــــــالفتوى بأخــــــذ الأجــــــرة علــــــى القيــــــام بالطاعــــــ
  .)٢(والإمامة

**  

                                                           

  .١٢الطرق الحكمية ص: ظر في تعريف السياسة الشرعيةين) ١(
، وحاشــية ٣/٢٣٨والهدايــة شــرح البدايــة ، ٨/٢٣٧والبحــر الرائــق ، ١٦/٣٧المبــسوط : نظــري) ٢(

  .١/٥٦٢ابن عابدين 
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  المبحث الثالث

  التطبيقات الفقهية لأثر تغير الزمان في تغير الفتوى
  :ما يأتيًالتي تغيرت الفتوى فيها تبعا لتغير الزمان الفقهية فروع من ال

  :التطبيقات في العبادات: الفرع الأول

 لفتـــوى ً خلافـــا،)١(الفتـــوى بجـــواز صـــلاة الفـــرض علـــى الراحلـــة إذا أمكـــن القيـــام -١
الفقهاء السابقين بقصر جواز صلاة الفرض في الراحلة في حال خـشية التـأذي 

ً حيــث بنــوا ذلــك علــى زمــنهم مــن عــدم إمكانيــة الــصلاة قائمــا ؛)٢(بــالنزول فقــط
ًعلـــى الراحلـــة، ولمـــا كـــان ذلـــك مــــمكنا فـــي زمننـــا، جـــازت صـــلاة الفـــرض علـــى 

 .الراحلة

ً القــرآن، والأذان، والإمامــة، خلافــا أفتــى الحنفيــة بجــواز أخــذ الأجــرة علــى تعلــيم -٢
ًلفتوى أئمة المذاهب بعدم الجواز، بناء على أن الأصـل عـدم جـواز الاسـتئجار 
علـــى الطاعـــات، وعللـــوا ذلـــك بظهـــور تـــواني النـــاس فـــي الأمـــور الدينيـــة، ممـــا 

 .)٣(يفضي إلى مفسدة تضييع حفظ القرآن

د فـي أكثـر مـن مـسجد، أفتى الفقهاء بجواز تعـدد صـلاة الجمعـة فـي البلـد الواحـ -٣
مــع أن الأصــل عــدم الجــواز، وذلــك مراعــاة لحاجــة النــاس، لتوســع لــبلاد، لمــا 

ٍيؤول إليه اجتماعهم في مسجد واحد من عسر ومشقة ٍ ٍ)٤(. 

فتـــوى الحنفيـــة بتـــرك خـــتم القـــرآن فـــي صـــلاة التـــراويح مـــع كونهـــا ســـنة عنـــدهم،  -٤
ـــاس عـــن الـــصلا ـــر الن ـــه مـــن تنفي ة وتعطيـــل لاخـــتلاف الزمـــان، لمـــا يفـــضي إلي

                                                           

  .٤/٣٤٣أفتى بذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ) ١(
  .٢/١١٤، والفروع لابن مفلح ٢/٣٢٥المغني : نظري) ٢(
، وحاشــية ٣/٢٣٨والهدايــة شــرح البدايــة ، ٨/٢٣٧والبحــر الرائــق ، ١٦/٣٧المبــسوط : ينظــر) ٣(

  .١/٥٦٢ابن عابدين 
ـــدير٢/٦٢٠المبـــسوط : ينظـــر) ٤( ، وروضـــة ٢/١٨١والـــذخيرة للقرافـــي  ،٤/٥٣، وشـــرح فـــتح الق

  .٢٤/٢٠٩، ومجموع الفتاوى ٣/٢١٢، والمغني لابن قدامة ٢/٤للنووي  الطالبين
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فالحاصـــل أن المـــصحح فـــي : "  كمـــا صـــرح بـــذلك ابـــن نجـــيم فقـــال،)١(المـــساجد
 ، لكــن لا يلــزم منــه عــدم تركــه إذا لــزم منــه تنفيــر القــوم،المــذهب أن الخــتم ســنة

 فالظــاهر اختيــار الأخــف ، فــي زماننــاً خــصوصا،وتعطيــل كثيــر مــن المــساجد
 .)٢(" كما تفعله الأئمة في زماننا،على القوم

والمختـار فـي : "ل الزيلعـياقـ، كما بمنع النساء من الخروج إلى المساجدالفتوى  -٥
زماننا المنع في الجميع؛ لتغير الزمان، والنساء أحـدثن الزينـة، والطيـب، ولـبس 

، )٣("، ولا ينكـــر تغيـــر الأحكـــام بتغيـــر الأزمـــان�الحلـــي، ولهـــذا مـــنعهن عمـــر 
خـروجهن، ولا يتوقـف المفتى به في هذا الزمان منع : "ل ابن حجر الهيتمياوق

ٌفـــي ذلـــك إلا غبـــي تـــابع لهـــواه؛ لأن الأحكـــام تتغيـــر بتغيـــر أهـــل الزمـــان، وهـــذا 
،  وقـال بعـد أن نقـل آراء )٤("ٌصحيح على مذاهب العلماء مـن الـسلف والخلـف 

بعض الفقهاء في منع النـساء مـن حـضور المـساجد ومجـالس الـذكر إذا خيفـت 
فمنعـوا ، )٥("ف الحكم فيها بتغير الزمـان فهذا أقاويل العلماء في اختلا: " الفتنة

 لمــا أفــضى إليــه خــروجهن مــن الفتنــة، ولا يقــال ؛النــساء مــن حــضور المــساجد
ًبمــــنعهن إذا أمنـــــت الفتنــــة، وكـــــان خــــروجهن مفـــــضيا إلــــى مـــــصلحة، كقـــــضاء 

 .مصالحهن، أو الدراسة، أو لحضور الدروس العلمية، ونحو ذلك

لبلـد فـي زكـاة الفطـر، كـالأرز ونحـوه، أفتى بعض الحنابلـة بجـواز إخـراج قـوت ا -٦
ٍ، أو صاعا من شعير، أو ًإنما فرض صدقة الفطر صاعا من تم �لأن النبي  ً

ٍزبيـــب، أو أقـــط؛ لأنـــه كـــان غالـــب قـــوتهم فـــي المدينـــة، وعلـــى أهـــل كـــل بلـــد أن  ٍ
ٍيخرجوا صاعا من قوتهم، من أرز، أو غيره؛ لأن المقصود سد خلـة المـساكين  ً

                                                           

  .٢/٤٧اشية ابن عابدين ح: نظري) ١(
  .٢/٧٤لبحر الرائق ا) ٢(
  .١/٥٦٧رد المحتار على الدر المختار : ، وينظر١/١٤٠تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) ٣(
  .١/٢٠٢الفتاوى الفقهية الكبرى ) ٤(
  .١/٢٠٣الفتاوى الفقهية الكبرى ) ٥(
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ٍ، كمــا أجــازوا رد صــاع )١(م مــن جــنس مــا يقتاتــه أهــل البلــديــوم العيــد، ومواســاته 
 .)٢(من قوت أهل البلد في المصراة، وأنه لا يتعين التمر

أفتـــى ابـــن تيميـــة بجـــواز إخـــراج القيمـــة فـــي زكـــاة الفطـــر عنـــد الحاجـــة، مـــع أن  -٧
 نظــر لحــال هــذافــي ، و)٣(الأصــل عنــده عــدم الجــواز، ولكــن أجــاز ذلــك للحاجــة

التــي لا يوجــد فيهــا مــن يأخــذ اليــوم ل فــي بعــض الــبلاد  كمــا هــو حاصــالزمــان،
 .الطعام، مما تقتضي الحاجة الأخذ بالقول بالجواز

يكــون فتــوى الإمــام مالــك بعــدم إفطــار مــن انفــرد برؤيــة هــلال شــوال خــشية أن  -٨
 .)٤( رؤية الهلالذريعة لأهل الفسق بأن يفطروا، ويدعوا

فاضـــة، إذا خافـــت فـــوات أفتـــى ابـــن تيميـــة بجـــواز طـــواف الحـــائض طـــواف الإ -٩
وأمـا فـي :  " رفقتها، وبنى هذه الفتوى على مراعاة حال الناس وظروفهم، فقـال

ٌهــذه الأوقــات، فكثيــر مــن النــساء، أو أكثــرهن، لا يمكنهــا الاحتبــاس بعــد الوفــد، 
والوفــد ينفــر بعــد التــشريق بيــوم، أو يــومين، أو ثلاثــة، وتكــون قــد حاضــت ليلــة 

سـبعة أيـام، أو أكثـر، ولا يمكنهـا أن تقـيم بمكـة حتـى النحر، فلا تطهر إلا بعـد 
تطهر، إما لعدم النفقة، أو لعدم الرفقة التي تقيم معها وترجع معها، ولا يمكنها 
القيـــام بمكـــة، لعـــدم هـــذا أو هـــذا، أو لخـــوف الـــضرر علـــى نفـــسها، ومالهـــا فـــي 

حتبــاس ًالمقــام، وفــي الرجــوع بعــد الوفــد، والرفقــة التــي معهــا تــارة لا يمكــنهم الا
ٕلأجلهــا، إمــا لعــدم القــدرة علــى المقــام والرجــوع بعــده، وامــا لخــوف الــضرر علــى 

، )٥("أنفــسهم وأمــوالهم، وتــارة يمكــنهم ذلــك، لكــن لا يفعلونــه، فتبقــى هــي معــذورة 

                                                           

  .٤/٢٣٦، والفروع لابن مفلح ٣/١٨إعلام الموقعين : ينظر) ١(
  .٣/١٩إعلام الموقعين : ينظر) ٢(
  .٢٥/٨٢مجموع الفتاوى : ينظر  ) ٣(
  .١/٢٠٨، وبداية المجتهد ٢/٣٩، والمنتقى للباجي ١/٢٨٧الموطأ : نظري) ٤(
  .٢٦/٢٢٤مجموع الفتاوى   ) ٥(
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وبين أن فتوى من قال بعدم صحة طواف الحائض يتناول من كـان يفعـل ذلـك 
تطهـر وتطـوف، وكـانوا في عهـدهم، وكـان فـي زمـنهم يمكنهـا أن تحتـبس حتـى 

ٕ، واذا كـان هـذا فـي )١(يأمرون الأمراء أن يحتبـسوا حتـى تطهـر الحـيض ويطفـن
زمــن ابــن تيميــة، فكيــف يكــون الحــال فــي زماننــا هــذا الــذي يــصعب معــه بقــاء 
ًالمــــرأة، أو رجوعهــــا، خــــصوصا مــــن جــــاءت مــــن خــــارج الــــبلاد، مــــع صــــعوبة 

هم بمؤســـسات الطوافـــة الحجـــوزات، وتـــأخير المواعيـــد، وغـــلاء العـــيش، وارتبـــاط
الملتزمة بأنظمـة الدولـة، ومواعيـد القـدوم، والـسفر، ومواعيـد أعمـالهم وانـشغالهم 

 .التي قد لا يستطيعون تأجيلها، أو التأخر عنها

كثـرة ًنظـرا لحوال الناس لأ مراعاة ،وتوسعة المسعى، ًالفتوى بجواز الرمي ليلا - ١٠
ٍ مـن مـشقة  ذلـكفـضي إليـه، ومـا ي ووجود الزحامالحجاج في هذا العصرأعداد 

ًالــذي أوجــب تغيــرا فــي بعــض الأحكــام، تفاديــا للزحــام؛ لحاجــة النــاس، ووحــرج،  ً
 .)٢(ًودفعا للحرج والمشقة

  :التطبيقات في المعاملات: الفرع الثاني
ًأفتــى متــأخرو الحنفيــة بعــدم الاكتفــاء برؤيــة غرفــة واحــدة، خلافــا لفتــوى أئمــتهم  -١

أئمتنـــا الثلاثـــة : " لتـــساويها، يقـــول ابـــن عابـــدينبالاكتفـــاء برؤيــــة غرفـــة واحــــدة؛ 
اكتفــوا برؤيــة خــارج البيــوت، وصــحن الــدار؛ لكونهــا غيــر متفاوتــة فــي زمــنهم، 
وهذا خلاف ما صـححوه مـن اشـتراط رؤيـة داخلهـا فـي ديارنـا؛ لتفاوتهـا، فيكـون 

  .)٣("ٍاختلاف عصر وزمان 
ان يـرى عـدم جريـان  بجريـان الربـا فـي الفلـوس، وكـرحمـه االلهفتوى الإمام مالك  -٢

ًالربـــا فيهـــا، اعتبـــارا لعـــرف النـــاس فـــي اعتبارهـــا كالنقـــدين وتعـــاملهم بهـــا حيـــث 
 .)٤(صارت سكة تجري بين الناس

                                                           

  .٢٦/٢١٧مجموع الفتاوى : ينظر  ) ١(
  .٢/٣٨٨أبحاث هيئة كبار العلماء : نظري) ٢(
  .٤/٥٩٨تار رد المحتار على الدر المخ) ٣(
  .١٢/٨٦المدونة : نظري) ٤(
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 بمنع الجار من الارتفاق بملك جاره إذا احتـاج إلـى رحمه االله أفتى الإمام مالك -٣
ن جـاره مـن الانتفـاع  حينمـا أجبـر الجـار علـى تمكـي�ًذلك، مخالفـا فعـل عمـر 

ًفلـو كـان معتـدلا : " ً، معلـلا ذلـك بفـساد الـذمم، حيـث قـال)١(بملكـه والارتفـاق بـه
ُ  رأيـت أن يقــضى لـه بــإجراء مائــه � فـي زماننــا هـذا كاعتدالــه فـي زمــان عمــر

ًفي أرضك؛ لأنك تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك، و  قحلكن فسد الناس، واستً
َالزمان، وينسى مــا كـان عليـه جـالتهم، فأخاف أن يطول الناس   هـذا المـاء، يرُ

 .)٢(" عليك به دعوى في أرضك  جاركوقـد يدعي
الفتــوى بجــواز التــسعير مــع ورود النهــي عنــه حــين غــلا الــسعر فــي عهــد النبــي  -٤

، وطلــب النـــاس منــه أن يـــسعر لهــم، إلا أن الفقهـــاء أفتــوا بجـــوازه حينمـــا رأوا �
ًعا وطمعا، وفساد ذممهمفساد التجار، وتلاعبهم بالأسعار، جش ً)٣(. 

الفتوى بثبوت المالية واعتبار النقـود بحـسب مـا اعتـاده النـاس، وذلـك أن النقـود  -٥
ًهي كل ما تعارف الناس على اعتبارها ثمنا للأشياء فهي تعتبر نقودا  وهذا ،)٤(ً

يتغيــر بتغيــر الأزمــان، وذكــر ابــن تيميــة أن الــدرهم والــدينار مــا يعــرف لــه حــد 
، وفـــي هـــذا تيـــسير )٥(عي، بـــل مرجعـــه إلـــى العـــادة والاصـــطلاحطبيعـــي ولا شـــر

 .على الناس
الفتـــوى باعتبــــار قـــبض كــــل شــــيء بحـــسب مــــا اعتــــاده النـــاس وتعــــارفوا عليــــه،  -٦

ـــف فـــي الأشـــياء حـــسب اختلافهـــا فـــي نفـــسها، وحـــسب اخـــتلاف  ـــالقبض يختل ف

                                                           

، وصــححه )٣٣(، رقــم ٢/٥٧٢القــضاء فــي المرفــق، : رواه مالــك فــي كتــاب الأقــضية، بــاب  ) ١(
ٌهذا سند صحيح على شرط الشيخين : " ، وقال٥/٢٥٤الألباني في إرواء الغليل  ٌ."  

  .٦/٤٦المنتقى في شرح الموطأ للباجي   ) ٢(
  .١/٣٥٥، والطرق الحكمية ٢٨/١٠١، ومجموع الفتاوى ٥/١٨منتقى للباجي ال: ينظر) ٣(
مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي لمنظمـــة : ًنظــر فــي اعتبــار العمــلات الورقيــة نقــودا اعتباريــةي) ٤(

  .٣/١٦٠٩، والعدد الخامس ٣/١٦٥٠المؤتمر الإسلامي، العدد الثالث، 
  .١٩/٢٥١موع الفتاوى مج: ينظر) ٥(
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 وفــي هــذا تيــسير علــى النــاس باعتبــار مــا تعــارفوا علــى ،)١(عــادات النــاس فيهــا
ً، وعـــدم اشـــتراط النقـــل مطلقـــا، ولـــذلك اعتبـــر القيـــد المـــصرفي فـــي حكـــم قبـــضه

 .)٢(ٍالقبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى
ٕتعـــارف النــاس علـــى قيمتــه وان لـــم تكــن لـــه قيمــة فـــي مول مــا ـتـــالفتــوى بجــواز  -٧

استجد في حياة الناس اليوم وجرى عرفهم بتمـول بعـض الأشـياء الماضي، فقد 
مة فيما مـضى، أو لـم تكـن مـن قبيـل مـا يتمولـه النـاس فـي التي لم تكن ذات قي

تقدم الكشف العلمي أصبح لهذه الأشياء تغير الأزمان والعصور السابقة، ومع 
 المبالغ الطائلة في سبيل نها، ويدفعونعحثون بمنافع معينة يتمولها الناس، وي

 فــــي الطــــب، ،نهــــا والحــــصول عليهــــا، وهــــذا يــــشمل جوانــــب متعــــددةعالبحــــث 
ران التجـــارب، ئـــ وف،اليـــة حـــشرات المختبـــرات، كمراعـــة، والـــصناعة، وغيرهـــاوالز

مول ـأنـــواع الـــسموم التـــي تـــدخل فـــي تركيـــب بعـــض الأدويـــة، وتـــماليـــة بعـــض و
فــي هــذه المــسائل فتــي واء بطــرق مختلفــة، فــإن المـهـــماء، والتــراب، والـالنــاس الــ

 يعتمــد فــي  مــن أعــراف النــاس بــشأنها، ولالابــد أن يستحــضر فــي ذهنــه مــا جــد
 .)٣(تهاذلك على المسطور في كتب الفقهاء من عدم مالي

الفتوى باعتبار تسلم الشيك مقام القبض عنـد تـوافر الـشروط فـي مـسألة صـرف  -٨
ًالنقود في المصارف اعتبارا للعرف على قبولها كأداة للوفـاء، وفـي هـذا اعتبـار 

 .)٤(لتغير الزمان

                                                           

، والمغنـي ١١٧-٣/١١٥، ومعـالم الـسنن للخطـابي ١٣/٣٢٦ر البـ التمهيد لابن عبـد: نظري) ١(
  .١٦٢، والقواعد النورانية لابن تيمية ص٦/١٨٨لابن قدامة 

، ومجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ٢٦٣قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي بمكــة ص: نظــري) ٢(
  .١/٤٥٣العدد السادس، 

 وجمهـــرة القواعـــد الفقهيـــة فـــي ،١٣٧ ســـنة صلعـــرف والعـــادة فـــي رأي الفقهـــاء لأبـــىا: نظـــري) ٣(
، والعـــرف حجيتـــه وأثـــره فـــي فقـــه ٢٦٤-١/٢٦٣المعـــاملات الماليـــة للـــدكتور علـــي النـــدوي 

  .١/٣٥١المعاملات المالية عند الحنابلة للدكتور عادل قوتة 
ــــدورة : نظــــري) ٤( ــــس المجمــــع الفقهــــي لرابطــــة العــــالم الإســــلامي، فــــي ال ، عــــام )١١(قــــرار مجل

  .٢٩٣هـ، ص١٤٠٩
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ثــر مــن ثــلاث ســنين، معللــين ذلــك أفتــى الــشافعية بعــدم جــواز إجــارة الوقــف لأك -٩
 .)١(بفساد الزمان، خشية الاستيلاء على الوقف عند طول المدة

  :التطبيقات في الأحوال الشخصية: الفرع الثالث

 يفتي فيما إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد رحمه االله كان الإمام مالك -١
ك لأن عادتهم الدخول، بأن القول قول الزوج، مع أن الأصل عدم القبض؛ وذل

جــرت بــدفع الــصداق قبــل الــدخول، فكــان الرجــل لا يــدخل بامرأتــه حتــى تقــبض 
،  بعــد ذلــكجميــع صــداقها، ويقبــل قــول مــدعي العــرف، فلمــا تغيــرت تلــك العــادة

 بتغيـــر أفتـــى أصـــحابه بـــأن القـــول قـــول الزوجـــة مـــع يمينهـــا؛ لاخـــتلاف العوائـــد
 .)٢(الزمان

ًزوج بزوجتـــه بغيـــر رضـــاها، خلافـــا أفتـــى متـــأخرو الحنفيـــة بعـــدم جـــواز ســـفر الـــ -٢
ـــوا ذلـــك بفـــساد  لفتـــوى أئمـــتهم بجـــواز الـــسفر بهـــا إذا دفـــع كامـــل صـــداقها، وعلل

 .)٣(الزمان
، فعنـد النظـر إلـى الواقـع  فـي عـصرنا الحاضـرالـزواج مـن الكتابيـةالفتوى بمنع  -٣

 لأن هــذا الــزواج ؛ بالكتابيــة يترتــب عليــه مفاســد عــدةالمعاصــر نجــد أن الــزواج
ـــذي تنتمـــي إليـــه الزوجـــة، وهـــو يحكـــم بمـــنح الأم حـــق يخـــضع لقـــوا ـــد ال نين البل

حضانة الأولاد، مما يتأثرون بدينها، وقد علـل ابـن قدامـة بمنـع الـزواج فـي دار 
، كما أن العفة لا توجد )٤(الحرب بأن الظاهر أن المرأة تغلب الزوج على دينها

 .)٥(عند كثيرٍ منهم، ولا يعتدون بها

                                                           

  .٦/٧٣تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي : ظرين  ) ١(
، والإحكـام فـي تمييـز الفتـاوى عـن الأحكـام ٣/٣٢٠ للبـاجي الموطـأالمنتقى في شـرح : ينظر) ٢(

  .٢٢٠-٢١٩للقرافي ص
  .٣/١٤٧، ورد المحتار على الدر المختار ٣/١٩٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٣(
  .١٣/١٤٩المغني : ينظر  ) ٤(
  .١٢/١٧٤، وجامع تراث العلامة الألباني في الفقه ٧٦/١٣اللقاء الشهري : نظري) ٥(
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  ذلــك الحكــم، ومــنفــيؤثر مــ طبيعــة أهــل الزمــان، فإنــه مــن تغيــر الزمــان تغيــرو
ْج البنــت الــصغيرة التــي عمرهــا تــسع ســنوات، فــإن طبيعتهــا الخلقيــة والجــسدية يزوتــ

والنفسية اليـوم تختلـف عمـا كانـت عليـه فـي الـسابق، فـالقول بعـدم تزوجيهـا فـي هـذا 
 الزمــان، ٕالــسن لا يعنــي مخالفــة الــشرع، وانمــا لتغيــر طبيعتهــا عنــد غالــب بنــات هــذا

وقد ذكر الحنابلة أن زواج البنت ذات التسع سنوات ليس على طريق التحديد؛ لأن 
ً، وأمـا فـي زمننـا هـذا فغالبـا أنهـا لـم تنـضج )١(ًهو سن النضوج غالبا في ذلـك الـزمن

  .بعد، والحكم إنما يكون للغالب
  :التطبيقات في أحكام عامة: الفرع الرابع

المـــساجد، وعللـــوا ذلـــك بـــصيانة المـــساجد أفتـــى بعـــض الحنفيـــة بجـــواز إغـــلاق  -١
 .)٢(لاختلاف الزمان

ًأفتى الحنفية بلزوم تزكية الشهود وعدم الاكتفاء بالعدالة الظـاهرة، خلافـا لفتـوى  -٢
هــذا الاخــتلاف اخـــتلاف : "  بقولــهالكاســاني ذلــكوبــين ، رحمــه االله أبــي حنيفــة

ٍأهــل خيــر  كــان مــن رحمــه االله زمــان لا اخــتلاف حقيقــة، لأن زمــن أبــي حنيفــة
وصــلاح؛ لأنــه زمــن التــابعين، فكــان الغالــب فــي أهــل زمانــه الــصلاح والــسداد، 
فوقعت الغنية عن السؤال عن حالهم في السر، ثم تغير الزمان وظهر الفـساد، 
فوقعـــت الحاجـــة إلـــى الـــسؤال عـــن العدالـــة، فكـــان اخـــتلاف جـــوابهم لاخــــتلاف 

 .)٣("الزمان 

جـواز بًبعلمـه؛ خلافـا لفتـوى المتقـدمين عدم جواز قـضاء القاضـي بحنفية الفتى أ -٣
 .)٤(فساد الذمم، وعللوا ذبك بقضاء القاضي بعلمه

                                                           

  .١٠/١٦٩المغني : ينظر) ١(
  .١/١٦٩تبيين الحقائق للزيلعي : ينظر) ٢(
  .٦/٢٨٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   ) ٣(
ــــدر المختــــ، و٧/٨بــــدائع الــــصنائع للكاســــاني : ينظــــر  ) ٤( ار لابــــن عابــــدين رد المحتــــار علــــى ال

٥/٥٨٦.  
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 بعــدم جــواز قــضاء القاضــي بعلمــه، وكــان يــرى رحمــه االلهأفتــى الإمــام الــشافعي  -٤
وأمــا القــضاة اليــوم فــلا أحــب أن أتكلــم : " جــواز ذلــك؛ لفــساد الزمــان حيــث قــال

، وبهـذا أفتـى )١(" يجـوروا علـى النـاس ًبهذا كراهية أن أجعـل لهـم سـبيلا إلـى أن
ًأيــضا الحنفيــة بعــدم جــواز قــضاء القاضــي بعلمــه فــي الحــوادث التــي يــشاهدها 

 .)٢(بنفسه لفساد الزمان، وتغير أحوال الناس وأخلاقهم

ٕالفتوى بعدم وجوب الضيافة على أهل الحضر، وانما تتأكد الضيافة على أهل  -٥
نـادق وغيرهـا، ولأن القـرى يقـل الـوارد القرى، ولا ضـيافة فـي الحـضر؛ لوجـود الف

 .)٣(إليها، فلا مشقة

، ترجـى يتة إذا ماتت، وفـي جوفهـا جنـين حـيالفتوى بجواز شق بطن المرأة الم -٦
، لأن مــصلحة )٤(حياتــه، مــع أن الأصــل عــدم الجــواز؛ وذلــك لمــصلحة الجنــين

رحمـه  إحياء الجنين أعظم من مفـسدة انتهـاك حرمـة الميـت، وذكـر ابـن سـعدي
ُ أن تحريم الفقهاء لشق بطن المرأة الميتة؛ لأنهـم يعـدون ذلـك مثلـة بالميـت، االله ُ

ًوفـــي هـــذا العـــصر ارتقـــى فـــن الجراحـــة، وصـــار شـــق الـــبطن لا يعـــد مثلـــة، ولا 
ٕمفسدة، وانما يفعله الأحياء بـرغبتهم، وأن الغالـب علـى الفقهـاء لـو شـاهدوا هـذه  ً

 .)٥(الحال، لحكموا بالجواز

ً الحامــل إذا ضــربها الطلــق مرضــا مخوفــامــه االلهرح  ابــن قدامــةاعتبــر -٧ ، وذلــك )٦(ً
ًلأنه كان فـي زمـنهم قـد يكـون مفـضيا إلـى الوفـاة، لتعـسر الـولادة، وأمـا فـي هـذا 

ًالعصر ومع التطور الطبي، فإنه لا يمكن أن يعتبر مرضا مخوفا ً. 

                                                           

  .٧/٤٨الأم ) ١(
  .٢/١٢٦مجموعة رسائل ابن عابدين : نظري) ٢(
  .١٣/٣٣٥الذخيرة : ينظر  ) ٣(
  .٥/٢٦٣، والمجموع للنووي ١/١٣٨، والمهذب للشيرازي ٥/١٣٠بدائع الصنائع : ينظر  ) ٤(
  .٥٦-٥٤مجموع الأوابد واقتناص الأوابد للسعدي ص: ينظر  ) ٥(
  .٤/٢٤ي لابن قدامة الكاف: ينظر  ) ٦(
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ًبجــواز نقــل الأعــضاء مــستندا إلــى التقــدم العلمــي،  رحمــه االلهأفتــى ابــن ســعدي  -٨
: ًلتطور الطبي، والنظر إلى ما يؤول إليه نقـل الأعـضاء، فقـال معلـلا للجـوازوا
ًيؤيــد هــذا أن كثيــرا مــن الفتــاوى تتغيــر بتغيــر الأزمــان، والأحــوال، والتطــورات، " 

ًوخــصوصا الأمــور التــي ترجــع إلــى المنــافع والمــضار، ومــن المعلــوم أن ترقــي 
ٌهــو معلــوم ومــشاهد، فــإذا الطــب الحــديث لــه أثــره الأكبــر فــي هــذه الأمــور، كمــا 

ٍتعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزء من هذا، ووضعه في الآخر، من غير 
ٕضرر يلحـق المـأخوذ منـه، فهـو داخـل فيمـا أباحـه الـشارع، وان كـان قبـل ذلـك،  ٌ ٍ
ٍوقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطر، فيراعى كل وقت بحسبه، وبهـذا نجيـب  ٌ

 الأصـــل فـــي أجـــزاء الآدمـــي تحـــريم أخـــذها، عـــن كـــلام أهـــل العلـــم القـــائلين بـــأن
ًهـذا يـوم كـان ذلـك خطـرا، وربمـا أدى إلـى الهـلاك، : وتحريم التمثيل بها، فيقـال

ُوأيـضا فـي الحالـة التـي يهتـك فيهـا بـدن الآدمـي، وتنتهـك حرمتـه، فأمـا فـي هـذا  ً
  .)١("الوقت فالأمران مفقودان 

لمــاء بــأن القتــل الخطــأ لا فقــد أفتــت هيئــة كبــار الع: الفتــوى بتوريــث القاتــل خطــأ -٩
ًيمنع مـن الإرث مـا لـم يكـن القاتـل متهمـا بالقتـل مـن أجـل الإرث لعمـوم البلـوى 

 .)٣(، مع أن رأي جمهور الفقهاء بعدم توريثه)٢(ًواعتبارا لواقع وحال الناس اليوم

**  
 

                                                           

، وينظر قرار هيئـة كبـار العلمـاء فـي جـواز نقـل ٩٦-٩٣مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص  ) ١(
ـــم  هــــ، فـــي مجلـــة المجمـــع الفقهـــي، العـــدد ٦/١١/١٤٠٢، بتـــاريخ )٩٩(الأعـــضاء، قـــرار رق

  .٧٣هـ، ص١٤٠٨الأول، 
 عبـــداالله ابـــن خنـــين، ه، وتغيـــر الفتـــوى للـــشيخ١٢/٦/١٤٢٣ بتـــاريخ ٢١١قـــرار رقـــم : نظـــري) ٢(

  .٤٩، ص)١١٧(مجلة البحوث الإسلامية، العدد 
، ونهايــــة ٨/٧٢٢، وشــــرح الزرقــــاني لمختــــصر خليــــل ٥/١٤٣حاشــــية ابــــن عابــــدين : نظــــري) ٣(

  ٧/٢٦١، والمغني ٩/٢٤المطلب للجويني 
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  ةالـخـاتـمــ

فـــي خاتمـــة البحـــث أوجـــز أهـــم النقـــاط التـــي توصـــلت إليهـــا فـــي البحـــث، وهـــي 
  :كالآتي

ن المقــصود بتغيــر الزمــان هــو تغيــر الظــروف والأحــوال المحيطــة بالنــاس مــن إ -١
زمن إلى زمن، بأن تتغير عما كانت عليه في السابق، مما يوجب تغير الحكم 
ًالشرعي المبني عليها بحيـث يكـون الحكـم الجديـد مبنيـا علـى مقاصـد الـشريعة، 

ذلك عنـد الفتـوى ويختص هذا بالأحكام الاجتهادية، فيجب على المفتي مراعاة 
 .حتى تكون الفتوى صحيحة، وتعالج الواقع المعاصر

إن مراعـــاة تغيــــر الزمــــان فــــي الفتــــوى ترجــــع فــــي الحقيقــــة إلــــى اعتبــــار الواقــــع،  -٢
ًومراعاة حال المستفتي، وأحوال الناس، فإن لها اعتبـارا فـي الـشريعة، كمـا أنهـا 

رج والمـشقة عـنهم، مبنية على تحقيق مقاصد الشارع الكلية، والتيسير ورفع الحـ
وقـــد جـــاءت فتـــاوى المـــذاهب الحقيقيـــة مراعيـــة لـــذلك ومناســـبة لأوضـــاع النـــاس 

 .ًوزمانهم، وقد تغيرت بعض فتاويهم وفقا لتغير أحوال الناس
إن عــدم مراعــاة تغيــر الزمــان عنــد الفتــوى فــي المــسائل الاجتهاديــة يفــضي إلــى  -٣

 المبنيـــة علـــى عةحـــصول المـــشقة والـــضرر بالنـــاس، ممـــا يخـــالف قواعـــد الـــشري
ن مــا يحتاجــه النــاس ممــا يناســب حــالهم ومــنهم يتجــدد التيــسير والتخفيــف؛ إذ إ

 .بتجدد الحياة، وتغير الأحوال والظروف
تتحقق مراعاة تغير الزمان في الفتوى بالأخذ بالمنع والتشديد عند فـساد الزمـان  -٤

د ًوخــراب ذممهـــم منعـــا للوقـــوع فـــي المحظــور، أو بالأخـــذ بالأيـــسر والأخـــف عنـــ
 .ًعموم البلوى ومشقة التحرز منه رفعا للحرج

، وفي جميع رضى االله عنهمورد اعتبار تغير الزمان في الفتوى عند الصحابة  -٥
المذاهب الفقهية، ومختلف الأبواب الفقهية، فقـد كثـرت التطبيقـات الفقهيـة التـي 

  .ًروعي فيها تغير الزمان فتغيرت الفتوى عما كانت عليه سابقا
  . أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمواالله تعالى 
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  فهرس المصادر والمراجع

 .ه١٤٢٥لهيئة كبار العلماء، الرياض، : أبحاث هيئة كبار العلماء -١

لأبــي : الإحكــام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام وتــصرفات القاضــي والإمــام -٢
ـــــى بـــــه          ح أبــــــو غـــــدة،  عبـــــد الفتـــــا:العبـــــاس أحمـــــد بـــــن إدريـــــس القرافـــــي، اعتن

 .هـ١٤١٦ ،دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية

لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني، : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل -٣
إشــراف محمــد زهيــر الــشاويش، المكتــب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 

 .هـ١٤٠٥

الـــسدحان، مكتبـــة فهـــد .  تحقيـــق د،لمحمـــد بـــن مفلـــح المقدســـي: أصـــول الفقـــه -٤
 .هـ١٤٢٠العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

        محمـــــد :لابـــــن القـــــيم، رتبـــــه وضـــــبطه: إعـــــلام المـــــوقعين عـــــن رب العـــــالمين -٥
 .هـ١٤١١السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  عبد

االله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيـروت، الطبعـة  لأبي عبد: الأم -٦
 .هـ١٣٩٣لثانية، ا

لأبــي : الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب الإمــام أحمــد -٧
 محمـــــد حامـــــد الفقـــــي، دار إحيـــــاء التـــــراث :الحـــــسن علـــــي المـــــرداوي، تحقيـــــق

 .العربي، بيروت، الطبعة الثانية

لـزين الـدين بـن نجـيم، دار المعرفـة، بيـروت، : البحر الرائق شرح كنـز الدقائق -٨
 .بدون

 لمحمـــد بـــن بهـــادر الزركـــشي، بعنايـــة عبـــد: يط فـــي أصـــول الفقـــهالبحـــر المحـــ -٩
 . عمر الأشقر، بدون. القادر العاني ومراجعة د

ــــصد - ١٠ ــــن رشــــد : بدايــــة المجتهــــد ونهايــــة المقت ــــن أحمــــد ب ــــد محمــــد ب لأبــــي الولي
 .هـ١٤١٥ حازم القاضي، نشر مكتبة الباز، :، تحقيق)هـ٥٩٥ت(
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          ن مـــــسعود الكاســـــاني، لأبـــــي بكـــــر بـــــ: بـــــدائع الـــــصنائع فـــــي ترتيـــــب الـــــشرائع - ١١
 .هـ١٩٨٢بيروت، الطبعة الثانية،  دار الكتاب العربي

ليوســف بلمهــدي، دار الــشهاب، : البعــد الزمــاني والمكــاني وأثرهمــا فــي الفتــوى - ١٢
 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى، 

لعثمـــان بـــن علـــي الزيلعـــي، دار الكتـــاب : تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنــــز الـــدقائق - ١٣
 .رةالإسلامي، القاه

لأحمــــــد بــــــن حجــــــر الهيتمــــــي المكــــــي : تحفــــــة المحتــــــاج فــــــي شــــــرح المنهــــــاج - ١٤
 .، دار الفكر، بيروت)هـ٩٧٣:ت(

 إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب :لعلي بن محمـد الجرجـاني، تحقيـق: التعريفات - ١٥
 .هـ١٤١٣العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

لمـــؤتمر للــدكتور أحمــد الحـــداد، بحــث مقــدم : تغيــر الفتــوى أســبابه وضـــوابطه - ١٦
 .الفتوى، طبع رابطة العالم الإسلامي، بدون

لمعــــالي الــــشيخ عبــــداالله بــــن خنــــين، نــــشر فــــي مجلــــة البحــــوث : تغيـــر الفتــــوى - ١٧
 ).١١٧(الإسلامية التابعة لهيئة كبار العلماء، العدد 

للـــدكتور شـــادي آل نعمـــان، مركـــز : جـــامع تـــراث العلامـــة الألبـــاني فـــي الفقـــه - ١٨
 .م٢٠١٥ن، الطبعة الأولى، النعمان للبحوث والدراسات، اليم

 للـدكتور علـي النـدوي، الطبعـة :جمهرة القواعـد الفقهيـة فـي المعـاملات الماليـة - ١٩
 .ه، شركة الراجحي المصرفية١٤٢١الأولى، 

         الــــرحمن،   أحمــــد عبــــد:لأحمــــد القرافــــي، تحقيــــق: الــــذخيرة فــــي فــــروع المالكيــــة - ٢٠
 .هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

لمحمد أمين بن عابدين، دار الفكر، بيروت، : رد المحتار على الدر المختار - ٢١
 .هـ١٣٨٦الطبعة الثانية، 
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لأبـــي زكريـــا يحيـــى النــــووي، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت، : روضـــة الطـــالبين - ٢٢
 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيـق محمـد عبـدالقادر : السنن الكبرى - ٢٣
 .هـ١٤١٤كتبة دار الباز، مكة المكرمة، عطا، م

 اعتنــى ،للــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين: الــشرح الممتــع علــى زاد المــستقنع - ٢٤
 خالـــد المـــشيقح وســــليمان أبـــا الخيـــل، مؤســــسة آســـام، الريـــاض، الطبعــــة :بـــه

 .هـ١٤١٥ ،الأولى

 .لكمال الدين محمد الكندري بن الهمام، بدون: شرح فتح القدير على الهداية - ٢٥

 أبـو : اعتنـى بـه،لأبي عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري : البخاريصحيح - ٢٦
 .هـ١٤١٩صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، 

  محمـــد فـــؤاد عبـــد:لأبـــي الحـــسين مـــسلم بـــن الحجـــاج، تحقيـــق: صـــحيح مـــسلم - ٢٧
 .هـ١٤١٢الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 :مدان الحرانـي، تخـريج وتعليـقلأحمد بن ح: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي - ٢٨
محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت، الطبعـــة الرابعـــة، 

 .هـ١٤٠٤

لأبــي عبــداالله محمــد بــن قــيم الجوزيــة، : الطــرق الحكميــة فــي الــسياسة الــشرعية - ٢٩
 .هـ١٤١٠ بشير عيون، مكتبة دار البيان، سوريا، الطبعة الأولى، :تحقيق

أحمـــد المبـــاركي، الطبعـــة .  د: لأبـــي يعلـــى، تحقيـــق:العـــدة فـــي أصـــول الفقـــه - ٣٠
 .هـ١٤١٠الثانية، 

للـدكتور عـادل : العرف حجيتـه وأثـره فـي فقـه المعـاملات الماليـة عنـد الحنابلـة - ٣١
 .هـ١٤١٨قوتة، المكتبة المكية الطبعة الأولى، 

لأحمـــد فهمـــي أبـــو ســـنة، القـــاهرة، مطبعـــة : العـــرف والعـــادة فـــي رأي الفقهـــاء - ٣٢
 .الأزهر
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        محمــــد :لــــشيخ الإســــلام أحمــــد بــــن تيميــــة، تحقيــــق: الفقهيــــة الكبــــرىالفتــــاوى  - ٣٣
ـــة، بيـــروت، الطبعـــة  عبـــد ـــادر عطـــا، ومـــصطفى عطـــا، دار الكتـــب العلمي الق

 .هـ١٤٠٨الأولى، 

للـدكتور : الفتيا المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية في ضـوء الـسياسة الـشرعية - ٣٤
 .هـ١٤٣٠خالد المزيني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

ــــح، تحقيــــق: الفــــروع - ٣٥ عبــــداالله التركــــي، مؤســــسة الرســــالة، .  د:لمحمــــد بــــن مفل
 .ه١٤٢٤الطبعة الأولى، 

لأبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس القرافــي، دار عــالم الكتــب، بيــروت، : الفــروق - ٣٦
 بدون

للـــدكتور يعقـــوب الباحـــسين، مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، : قاعـــدة العـــادة محكمـــة - ٣٧
 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، 

لمحمــــد بــــن يعقــــوب الفيــــروز آبــــادي، دار إحيــــاء التــــراث : موس المحــــيطالقــــا - ٣٨
 .هـ١٤١٢ الأولى، بيروت الطبعةالعربي، 

قــــرارات وتوصـــــيات مجمـــــع الفقـــــه الإســــلامي المنبثـــــق مـــــن منظمـــــة المـــــؤتمر  - ٣٩
الــستار أبــو غــدة، الطبعــة الثانيــة،  عبــد.  د:الإســلامي بجــدة، تنــسيق وتعليــق

 .هـ١٤١٨دار القلم، دمشق، 

لــــشيخ الإســــلام أحمــــد بــــن عبــــدالحليم بــــن تيميــــة، : الفقهيــــة النورانيــــة القواعــــد - ٤٠
ــــــى، .  د:تحقيــــــق أحمــــــد الخليــــــل، دار ابــــــن الجــــــوزي، الــــــدمام، الطبعــــــة الأول
 .هـ١٤٢٢

عبداالله التركي، دار هجر، .  د:لأبي محمد عبداالله بن قدامة، تحقيق: الكافي - ٤١
 . هـ١٤١٨مصر، الطبعة الأولى، 

ن منظـور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة  لجمال الدين بـ:لسان العرب - ٤٢
 .هـ١٤١٢الثانية، 



  

  

  

  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   وليد بن علي الحسين ٠د٠أ                                                            

-٤٥-  

 .للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دروس صوتية مفرغة: اللقاء الشهري - ٤٣

لأبي بكر محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل السرخـسي، دار المعرفـة، : المبسوط - ٤٤
 .هـ١٤٠٦بيروت، 

 .م١٩٦٨الطبعة الخامسة، بيروت، : مجلة الأحكام العدلية - ٤٥

 البحـــوث الإســـلامية، العـــدد الرابـــع، الـــصادرة عـــن رئاســـة إدارة البحـــوث مجلـــة - ٤٦
 .العلمية والإفتاء، الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

ــــة المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي برابطــــة العــــالم الإســــلامي - ٤٧ العــــدد الأول، : مجل
 .هـ١٤٢٤الطبعة الخامسة، 

 :السعدي، اعتنـى بـهالرحمن بن ناصر  لعبد: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد - ٤٨
 .هـ١٤١٨سعد الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

 محمـود :لأبي زكـريا يحيى بن شـرف النـووي، تحقيق: المجموع شـرح المهذب - ٤٩
 .هـ١٤١٧مطرحي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

د الـرحمن بـن محمـ جمـع وترتيـب عبـد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة - ٥٠
 .هـ١٤١٢بن قاسم وابنه محمد، دار عالم الكتب، ا

 .هـ١٣٨٦مجموعة رسائل ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  - ٥١

لمــصطفى الزرقــا، دار القلــم، دمــشق، الطبعــة الثانيــة، : المــدخل الفقهــي العــام - ٥٢
 .هـ١٤٢٥

ــــشرح الكبيــــر - ٥٣ لأحمــــد الفيــــومي، دار القلــــم، : المــــصباح المنيــــر فــــي غريــــب ال
 .روت، بدونبي

          : تعليـــق،لأبـــي ســـليمان حمـــد الخطـــابي: معـــالم الـــسنن شـــرح ســـنن أبـــي داود - ٥٤
الـــــشافي، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت الطبعـــــة الأولـــــى،  الـــــسلام عبـــــد عبـــــد

 هـ ١٤١١

  
 



  

  

  

  

  

  أثـر تغيـر الزمـان            

-٤٦-  

  

ـــداالله بـــن قدامـــة، تحقيـــق د: المغنـــي - ٥٥ ـــد. لعب ـــد. االله التركـــي، و د عب ـــاح  عب الفت
 .هـ١٤١٢ثانية، الحلو، دار هجر، القاهرة، الطبعة ال

         الــسلام هــارون، لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس، تحقيــق عبــد: مقــاييس اللغــة - ٥٦
 .دار الجيل، بيروت، بدون

لأبـــي الوليــــد البـــاجي، مطبعــــة الــــسعادة، : ك الإمــــام مالــــموطـــأالمنتقـــى شــــرح  - ٥٧
 .الطبعة الأولى

فكـر، لأبـي إسـحاق إبـراهيم الـشيرازي، دار ال: المهذب في فقه الإمام الـشافعي - ٥٨
 .بيروت

الــشاطبي، لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن موســى : الموافقــات فــي أصــول الــشريعة - ٥٩
 إبــــراهيم رمــــضان، دار المعرفــــة، بيــــروت، :االله دراز، اعتنــــى بــــه  عبــــدتعليــــق

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

إصـــــدار وزارة الأوقـــــاف والـــــشؤون الإســـــلامية : الموســـــوعة الفقهيـــــة الكويتيـــــة - ٦٠
  .ه١٤٢٩ة الخامسة، بالكويت، طبع الوزارة، الطبع

ــــك بــــن أنــــس، صــــححه ورقمــــه: الموطــــأ - ٦١ البــــاقي، دار   محمــــد فــــؤاد عبــــد:لمال
 .هـ١٤١٣الحديث، مصر، الطبعة الثانية، 

 :           لإمــــــام الحــــــرمين الجــــــويني، تحقيــــــق: نهايــــــة المطلــــــب فــــــي درايــــــة المــــــذهب - ٦٢
العظــيم الــديب، طبــع وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية بدولــة قطــر،  عبــد. د
 .ه١٤٢٨طبعة الأولى، ال

لأبـي الحـسن علـي بـن أبـي بكـر المرغينـاني،  :الهداية في شرح بداية المبتدي - ٦٣
ــــه ــــى، :اعتنــــى ب ــــروت، الطبعــــة الأول ــــراث، بي ــــاء الت  طــــلال يوســــف، دار إحي

 .هـ١٤١٦

ـــاء بـــن عقيـــل : الواضـــح فـــي أصـــول الفقـــه - ٦٤  :       ، تحقيـــق)هــــ٥١٣:ت(لأبـــي الوف
 .هـ١٤٢٠ة، بيروت، الطبعة الأولى، االله التركي، مؤسسة الرسال عبد. د

* * *  


